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المشهد اللبناني ينذر بالمزيد 
من التداعيات السياسية 

والاقتصادية والنقدية وسط إصرار 
أقطاب السلطة على إنتاج حكومة 

على قواعد المحاصصة، فيما يستمر 
الشارع في إظهار إصراره على تغيير 

جوهري في بنية السلطة، على أن يبدأ 
التغيير بحكومة تضم مستقلين من 

خبراء واختصاصيين، وينتهي بالدعوة 
لانتخابات نيابية مبكرة.

مساء الأحد حتى فجر الاثنين، موعد 
الاستشارات النيابية، كان وسط بيروت 

ساحة مواجهة بين المحتجين والقوى 
الأمنية، لكن هذه المرة كان لشرطة مجلس 

النواب دخول في مواجهة عكست 
محاولة لاستدراج العنف، لاسيما أن 

ذلك ترافق مع دخول مناصري حركة أمل 
وحزب الله، بشعار ”شيعة شيعة“ إلى 

ساحة الشهداء وسط بيروت، بطريقة لا 
يفهم منها إلا استدراج المواجهات من 

مواطنين يواجهون السلطة إلى مواجهة 
تستدرج المواجهة المذهبية.

ليس خافيا على معظم المتظاهرين 
من أبناء انتفاضة 17 أكتوبر، أن هذه 

الوسيلة المتبقية للسلطة لإعادة الصراع 
إلى ما قبل هذه الانتفاضة، فلعبة 

العصبيات المذهبية باتت مكشوفة ولم 
يعد من السهل استدراجهم إليها.

يبقى أن الاستشارات النيابية 
الملزمة لاختيار رئيس الحكومة، قد 

خلصت لاختيار الرئيس سعد الحريري، 
وهو اختيار لا يحظى برضا الشارع، 
ولا يحظى بقبول التيار الوطني الحر 

ورئيس الجمهورية الذي أُجبرَ على تقبل 
هذا الاختيار استجابة لنصيحة من 

حزب الله كما تشير المعلومات، باعتبار 
أن الحزب يدرك حجم الأزمة التي 

تواجهه، وتفرض عليه عدم الذهاب نحو 
خيارات أحادية تزيد من عزلته الخارجية 
عزلة داخلية وخصومات يحاول تفاديها 

اليوم، وهذا ما عبر عنه أمينه العام 
حسن نصرالله، حين أشار إلى أن حزب 
الله لا يريد حكومة أكثرية رغم امتلاكه 
وحلفائه الأكثرية النيابية التي تتيح له 

تشكيل حكومة موالية له.
الاصطفافات السياسية وتجاوز 

مسألة تكليف رئيس الحكومة من خلال 
الاستشارات التي جرت الاثنين، لا تعني 

أن اتفاقا قد تم إنجازه على الصعيد 
الحكومي، فعملية تأليف الحكومة لم تزل 

عرضة لتنازع بين وجهتي نظر. الأولى 
تشكيل حكومة من الخبراء يمثلون 

قوى السلطة 
وهذه يتبناها 

الحريري. 
ووجهة نظر 

ثانية يتبناها 
الشارع، هي 

تشكيل حكومة 
من مستقلين عن 

السلطة، رغم 

أن موقف حزب الله والتيار الوطني 
الحر لا يزالان غامضين في ما يحملانه 
من مواقف تبقى رهن حسابات تقررها 

المواقف الخارجية، ولاسيما حزب 
الله الذي بات شديد السعي لإنجاز 
اتفاق يحظى بضمانات خارجية لا 

تجعله عرضة للمزيد من العقوبات.هذا 
الغموض وعملية شد الحبال، تربطهما 

مصادر مطلعة بالزيارة التي سيقوم بها 
مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد 

هيل الأربعاء إلى بيروت.
من المعروف أن ديفيد هيل صاحب 

علاقات وثيقة مع العديد من اللبنانيين، 
حين كان سفيرا في بيروت وقبل ذلك 

دبلوماسيا فيها، وفي السنوات الأخيرة 
معنيا بترسيم الحدود البرية والبحرية 

مع إسرائيل، قبل تولي ديفيد شينكر 
هذه المهمة.

يُنظر إلى هيل باعتباره الدبلوماسي 
الهادئ بخلاف شينكر المشاكس، وهذا 

ما يجعل من مهمة هيل ذات أهمية أولا 
لكونه متقدما على شينكر في الرتبة 

الدبلوماسية في الخارجية الأميركية، 
وثانيا لأنه يحمل رسالة دولية تنطوي 

على مطالب من الحكومة اللبنانية كشرط 
لمساعدة لبنان للخروج من الأزمة.

بحسب أوساط متابعة في بيروت، 
وعلى صلة بدوائر أميركية، فإن الموقف 
الأميركي لن يكون متهاونا بشأن رفض 
مشاركة حزب الله في الحكومة، وكانت 
قيادات عدة في حزب الله قد أكدت أن 

حزب الله تلقى رسائل خارجية (يرجح 
أنها فرنسية) ونفت أن يكون هناك ربط 
بين تقديم المساعدات الخارجية للبنان 
وعدم مشاركة حزب الله في الحكومة.
غير أن الأوساط نفسها تلفت إلى 

أن هيل استبق زيارته بإدراج ثلاثة 
لبنانيين على لائحة العقوبات الأميركية 

بتهمة التعاون مع حزب الله، من 
بينهم رجل الأعمال طوني صعب، قيل 

إنه قريب من الوزير جبران باسيل. 
وتضيف الأوساط أن في ذلك رسالة 

إلى باسيل والتيار الوطني الحر، بأن 
سيف العقوبات بات قريبا منهما، ولكن 
الأخطر هو ما سينقله هيل إلى الرئيس 

نبيه بري، حيث يوصف الاجتماع 
المرتقب بينهما بأنه أهم ما في زيارة 

هيل، وتعلل هذه الأهمية بأن واشنطن 
ستسلم بري سلة الشروط الأميركية 

التي تتصل بحزب الله، ومرتبطة 
بتلويح أميركي بعقوبات ستطال رجال 

أعمال مقربين من بري. ومهما كانت 
نتيجة الاستشارات لتسمية رئيس 

الحكومة، فإن ما تنتظره أطراف السلطة 
وخاصة حزب الله هو ما سيحمله هيل 
إلى بيروت، 

الذي سيكون 
محملا بشروط 

لن ترضي 
حزب الله 

الذي لن يقبل 
أن تكون في 
لبنان سلطة 

تفوق 
سلطته.

تحاول الدوحة شق واختراق 
صف الدول التي تقاطعها منذ 

يونيو 2017. التسريبات القطرية تشي 
بذلك، والهدف واضح، وهو الإيحاء بأن 

القطريين نجحوا في احتواء الأزمة، 
دون تقديم أي تنازلات تذكر، وأن فتح 

باب للحوار مع الرياض قد يكون 
مدخلا لتحول في الموقف السعودي 

إزاء نظام الدوحة.
وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قال 

السبت الماضي إن قطر أجرت نقاشات 
مع المملكة العربية السعودية، وأن 
تخفيف حدة الأزمة مع المملكة مكّنَ 

الدولتين الجارتين من إنشاء خط 
اتصال بينهما، وفق تعبيره.

الرد جاء سريعا من أنور قرقاش، 
وزير الدولة الإماراتي للشؤون 

الخارجية، الذي أوضح أن التسريبات 
القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة 

الدوحة مع المملكة العربية السعودية 
دون الدول الثلاث هدفها شق الصف 

والتهرب من الالتزامات. وأكد أن 
المملكة تقود جبهة عريضة من أشقائها 

في هذا الملف وملفات إقليمية أخرى.
في العاشر من الشهر الجاري، 

اشرأبت الأعناق نحو الرياض بمناسبة 
القمة الخليجية الأربعين، التي كان 

البعض يعوّل على أن تشهد انفراجة 
في أزمة قطر مع جيرانها، غاب الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني واكتفى بتكليف 
رئيس وزرائه الشيخ عبدالله بن ناصر 

آل ثاني بتمثيله. العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل 

ممثل قطر كبقية رؤساء الوفود، حيث 
هناك أخلاقيات سعودية متوارثة في 

حسن وفادة القادمين إليهم، حتى ولو 

كانوا أعداء، ثم هناك بروتوكول معتمد 
في مثل هذه المناسبات، البعض حسب 

أن مجرد تنظيم ذلك الاستقبال يعني 
تغيرا في موقف الرياض، وأعادوا 

ذلك إلى حوار سابق بين البلدين بدأ 
مع زيارة سرية أداها وزير الخارجية 

القطري إلى المملكة في أكتوبر الماضي، 
لكن وزير الدولة للشؤون الخارجية 

السعودي، عادل الجبير، أكد على 
ضرورة تغيير النظام القطري سياساته 
والقيام بمزيد من الخطوات خصوصا 

في ما يتعلق بوقف دعم الإرهاب. بينما 
أوضح وزير الخارجية البحريني خالد 
بن محمد آل خليفة أن ”عدم جدية قطر 

في إنهاء أزمتها واضح“ خلال قمة 
مجلس التعاون الخليجي، حيث ظهرت 

”سلبيتها الشديدة والمتكررة بإرسال 
من ينوب عن أميرها دون تفويض يمكن 

أي يسهم في حل أزمتها“، وأضاف 
وزير خارجية البحرين أن ما صرح به 
وزير الخارجية القطري عن أن الحوار 
مع السعودية قد تجاوز المطالب التي 

وضعتها الدول الأربع لإنهاء الأزمة ”لا 
يعكس أي مضمون تم بحثه مطلقا“.
30 شهرا مرت إلى حد الآن على 

القطيعة التي أعلنتها السعودية 
والإمارات والبحرين ومصر نحو 

قطر. الدول الأربع يمكن أن تستمر في 
موقفها سنوات أخرى، فالأمر بالنسبة 

لها ليس مجرد خلاف سياسي مع نظام 
الدوحة، الواقع أن هناك مشروعين 

متناقضين يتصارعان. مشروع مبني 
على قيم الاعتدال والوسطية والتسامح 

والدفاع عن سيادة الدول ووحدة 
الشعوب والمجتمعات وتحصين الأمن 

القومي العربي في وجه الأطماع 
الإقليمية والدولية تدافع عنه الرياض 

وحلفاؤها. ومشروع لبث الفوضى 
والانقلاب على الأنظمة ودعم التطرف 
والإرهاب والتدخل في شؤون الدول 

الأخرى والتحالف مع الأعداء والتعويل 

بالأساس على جماعات الإسلام 
السياسي، وتقوم قطر فيه بدور رأس 

الحربة.
هل يمكن للمشروعين المتناقضين 

أن يجتمعا؟ كل المعطيات المنطقية 
تنفي هذا الاحتمال. هل تخلت قطر 

عن مشروعها؟ لا شيء يدل على ذلك، 
حيث لا تزال الدوحة مندفعة بقوة 
لدعم ومساندة أو تبني أي موقف 

معاد للدول الأربع، وهي اليوم تدفع 
نحو مزيد توطيد تحالفاتها مع تركيا 

وإيران، ومزيد دعمها لقوى الإسلام 
السياسي الانقلابية، وستستمر على 

هذا الوضع الذي تعتبره جزءا من 
البنية العقائدية لنظام الحكم فيها.

ما يزيد من تعقيد المسألة أن 
قرار الدول الأربع في يونيو 2017 لم 
يكن وليد خلاف طارئ، وإنما نتيجة 

لتراكمات عقدين من الزمن، سعت 
خلالهما قطر إلى ضرب تلك الدول 

وغيرها من الداخل والخارج، من خلال 
مؤامرات موثقة، ومخططات تخريبية 

تم الإعداد لها اعتمادا على أطراف 
محلية وإقليمية، وحملات دعائية 

ممنهجة للإساءة للرموز والثوابت، 
وتمويل واحتضان للمتآمرين، فهل 

تراجعت الدوحة عن كل ذلك؟ هناك من 
يقول إنها وعدت بالتخلي عن علاقتها 

بالإخوان، الدول الأربع ترى أن ذلك 
غير كاف، الأهم هو التخلي عن العقيدة 
الانقلابية والتآمرية للنظام ضد جيرانه 

وأشقائه.
تحاول اليوم الدوحة شق صف 
التحالف العربي بالترويج لمشروع 

مصالحة بينها وبين المملكة العربية 
السعودية. خلال العامين الماضيين 

أقامت الدوحة الدنيا ولم تقعدها من 
خلال حملتها ضد الرياض، وكانت 

تراهن بكل قوة على الإساءة إلى ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، ودفعت 

أموالا طائلة لتجييش أبواق الدعاية 

السوداء واللوبيات ومراكز البحوث 
والمنظمات الحقوقية ضده، وكانت 

النتيجة أن مشروعها فشل، لكن الجرح 
الذي أثخنته لا يزال غائرا. كذلك كان 

للدوحة دور في العدوان على المملكة من 
قبل حليفها الإيراني، وفتحت أراضيها 
لقواعد عسكرية تركية، وجيرت وسائل 
إعلامها لميليشيات الحوثي، وتحالفت 
مع كل من ترى أنه قد يكون عدوا ولو 

محتملا للمملكة، وكل ذلك يعتبر جانبا 
متأصلا في سياسات النظام القطري.

هل تتخلى الدوحة اليوم عن تلك 
السياسات وغيرها؟ ما جاء على لسان 

وزير خارجية البحرين ووزيري الدوحة 
للخارجية في الإمارات والسعودية، 

يؤكد أن لا شيء يدل على ذلك، ويشير 
بصفة غير مباشرة إلى أن الوقت لا 

يزال طويلا حتى تتخلى الدوحة عن 
سياساتها العدوانية، أو حتى تجد 

الحكمة والشجاعة لتعترف بأخطائها 
وتغيّر منهجها في التعامل مع 

أشقائها، أما محاولاتها شق الصف 
المقابل فلن تؤتي أكلها، لأسباب عدة 

منها أن للدول الأربع مشروعا يتناقض 
تماما مع المشروع الذي يتبناه النظام 

القطري إلى الآن على الأقل.

منذ أن بدأت التظاهرات الشبابية 
في العراق قبل شهرين ونصف 

الشهر كان واضحا أن الأحزاب الحاكمة 
لن تستسلم لمطالب الشارع، حتى وإن 

اعترفت علنا بأن جزءا من تلك المطالب 
محق.

عبر هذا الزمن من الاحتجاج كانت 
تلك الأحزاب قد مارست شتى صنوف 
عدم الاكتراث بالاحتجاجات، بل إنها 

لم تكترث للنتائج المأسوية التي انتهت 
إليها محاولات فضها بالقوة.

أما حين سقطت الحكومة مع استقالة 
رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الذي 

اُعتبر مسؤولا عن عدد من المجازر التي 

ارتكبت في حق المتظاهرين فإن بديله كان 
جاهزا، كما لو أن الأحزاب قد اختزلت 

الأزمة بوجود عبدالمهدي في الحكم. 
وهو ما رفضه المتظاهرون وما زالوا 

يرفضونه.
وهنا بالضبط بدأت فصول أزمة 
جديدة، حاولت من خلالها الأحزاب 

تمييع مطالب الحراك الشعبي وسرقة 
الوقت حين صارت تطرح، بين حين وآخر، 
اسما لمرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء.
لم تتعامل الأحزاب بجدية مع مسألة 

هي في غاية الحساسية. فالمتظاهرون 
يرفضون من حيث المبدأ أن يقوم النظام 
بإعادة إنتاج حكومة تكون هي الأخرى 

واجهة له مثلما كانت الحكومات 
السابقة.

لقد أصرت الأحزاب (ولا تزال تفعل 
ذلك) على أن تكون شخصية رئيس 

الحكومة، وهو رئيس السلطة التنفيذية 
الذي يمتلك صلاحيات واسعة، من 

حصتها وهي في ذلك إنما تستخف 
بالشعب ومطالبه كما لو أن شيئا لم يقع.

هناك أكثر من 500 شهيد وأكثر من 
20 ألف جريح، بعضهم مرشح للموت، هم 

حصيلة التضحيات التي قدمها الشعب 
العراقي من أجل أن ينهي نظاما فاسدا لم 
يعد في الإمكان الصبر عليه بعد 16 عاما.

ومع ذلك فإن أركان ذلك النظام ما 
زالوا مطمئنين إلى أن العملية السياسية 

التي أقامتها سلطة الاحتلال الأميركي 
عام 2003 وحظيت بدعم قوي من قبل 

النظام الإيراني هي الأساس الدستوري 
الذي ينبغي العودة إليه في محاولة تفهم 

وتقدير مطالب الشعب.
لذلك فإن تلك المطالب من وجهة نظر 

السياسيين العراقيين هي غير دستورية، 

لأنها لا تعترف بالعملية السياسية 
وتحط من شأنها بل وتسعى لإسقاطها. 

وهذا ما يعني أن المسافة بين الشعب 
والأحزاب تبدو مستحيلة وغير قابلة 

للتفاوض. فهل يمكن استمرار الأمر على 
ما هو عليه؟

الشعب في الشارع والسياسيون 
قابعون في المنطقة الدولية (الخضراء)، 
تفصل بين الطرفين جسور قرر الطرفان 

أن تكون مناطق عزل بينهما. وإذا ما 
كان الشباب قد قرروا الاستمرار في 

احتجاجاتهم إلى حين إنجاز مطالبهم، 
فإن السياسيين لا يملكون القدرة على 

تنفيذ قراراتهم في ظل الرفض الشعبي 
لها. ذلك يعني أن الأفق صار مسدودا.

قد تستمر التظاهرات السلمية إلى 
زمن مفتوح من غير أن يسقط النظام. 

تلك فرضية مخيبة للآمال. ولكن النظام 
في تلك الحالة سيكون من غير أدوات 
تحكم. فالأحزاب لن تتمكن من فرض 

حكومة على شعب، صار يرفض ما يمُلى 
عليه.

ولأن اللجوء إلى مرجعية النجف 
الدينية صار عبثيا بسبب موقف 

المرجعية أولا، وبسبب عزوف 
المتظاهرين عن الإنصات إلى نصائح 

السيستاني ثانيا، فقد تلجأ أطراف من 
النظام إلى ممثلية الأمم المتحدة في 

العراق من أجل أن تكون وسيطا بينها 
وبين الشعب.

وهي حين تفعل ذلك إنما ترتكب 
خطأ سيؤدي بالضرورة إلى التسريع 

بسقوط النظام. ذلك الطلب هو اعتراف 
بالعزلة بما يعني سقوط الشرعية. ولأن 

مجلس الأمن صار على علم بعمليات 
القتل الجماعي والاختطاف والاغتيالات 
الفردية التي يمارسها النظام فإن تدخله 

حينها سيكون مبررا.
وبهذا لن يكون نهر دجلة الذي 

يفصل بين الشعب والنظام الآن قائما 
على الخرائط الدولية. سيسقط النظام 

لأن هناك استفتاء شعبيا قد أقر ذلك.

محاولات قطرية يائسة لشق الصف الخليجي 

الشباب في الشارع والأحزاب في السلطة. الأفق مسدود

رسائل دولية 
يحملها هيل إلى بيروت

لن يكون نهر دجلة الذي يفصل 
بين الشعب والنظام الآن قائما 

على الخرائط الدولية. سيسقط 
النظام لأن هناك استفتاء شعبيا 

قد أقر ذلك

محاولات الدوحة لشق الصف 
المقابل لن تؤتي أكلها، لأسباب 

عدة منها أن للدول الأربع مشروعا 
يتناقض تماما مع المشروع الذي 

يتبناه النظام القطري إلى الآن 
على الأقل

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال
ي و ب

علي الأمين
كاتب لبناني

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

تشكيل حكومة من الخبراء يمثلون 
قوى السلطة 
وهذه يتبناها

الحريري.
ووجهة نظر
ثانية يتبناها
الشارع، هي
تشكيل حكومة

من مستقلين عن 
السلطة، رغم 

إلى بيروت، 
الذي سيكون
محملا بشروط

لن ترضي 
حزب الله 

الذي لن يقبل 
أن تكون في 
لبنان سلطة 

تفوق 
سلطته.


